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تقييم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
من وجهة نظر محاسبية.

"دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية الأردنية
"

تتأطر الرقابة الشرعية في مجمل نظمها بما يحكم العمل المصرفي من قواعد شرعية عند ممارسة العمليات المصرفية بمختلف أنواعها والابتعاد عن ممارسة أي عمل مصرفي إذا كان يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتبرز أهمية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بالاستناد لما يلي:

1-أن العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية هي عمليات هادفة لها جدوى  اقتصادية واجتماعية حيث تستفيد منها أطراف عدة وعنصر الاستفادة مبني على العدالة في توزيع الغنم" الأرباح"، ونصيب المصرف من هذه الأرباح يجب أن يكون محل عناية الرقابة الشرعية،باعتبار أن هذا المصرف مؤسسة مالية تهدف للربح.

2-أن تكون ممارسة العمليات المصرفية ضمن الإطار الشرعي وفي دائرة حلية التعامل والابتعاد عن المكاسب المحرمة.

وبناءا على ذلك فأن الرقابة الشرعية تنظر إلى النشاط المصرفي الإسلامي نظرة متوازنة بحيث لا يختل التوازن من خلال عمليات لا تجيزها الشريعة حتى ولو كانت ذات مردود عال، وقد استدعى ذلك وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة للمصارف الإسلامية محل الدراسة.
ومن خلال الطروحات أعلاه يأتي دور المحاسبة لتسليط الضوء عن فاعلية الرقابة الشرعية وتقييم أداءها من حيث الضوابط التي أقرتها معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية.

ويشتمل البحث على مناقشات ذات صلة مستقاة من التطبيقات العملية للمصارف محل الدراسة وصولا لأهم النتائج والتوصيات.

                                                                       الباحث
                                                 الدكتور مجيد الشرع

                                                 أستاذ المحاسبة المشارك

                                                 كلية العلوم الإدارية والمالية

                                                   جامعة فيلادلفيا

ِAbstract
Evaluation of Sharea Control n Islamic Banks
Accounting View

“Practical Study on Jordanian Islamic Banks”

Sharea Control in it is regulations has framework which govern banks job according to Sherea rules to fulfill the bank transactions and faraway from from any transaction which disallow of Islamic Sharea.

The importance of Sharea Control in Islamic Banks is appearing as follow:
1-The bank transactions which fulfill by Islamic Banks  are target transactions and have economic and social feasibility for many parties and the benefits are  with justice contribution and the bank share with place of consideration because the Islamic Banks are financial associations target to profit>
2-The bank transactions are fulfilling according to the legal framework and with lawful circle and faraway from prohibitive returns.

According for that the Sharea Control looks for Islamic Banks activity with equilibrium view and the equilibrium do not be disturb through un permitted transactions even if with high returns and this needs independent Sharea Control.
 From the above subtractions the Accounting role will be came to dominate light about Sheria Control efficiency and it is performance according to the international Auditing standards and Financial Islamic Associations Accounting and Auditing Standards.

The research includes many discussions which have relationship with practical applications in Islamic Banks>

تقييم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
من وجهة نظر محاسبية

" دراسة ميدانية على المصارف الإسلامية الأردنية"

مقدمة:

يشمل مفهوم النظم الرقابية الخطط التنظيمية والطرق والأساليب التي  تتبعها المؤسسات المالية ومنها المصارف الإسلامية لحماية أصولها والتأكد من دقة الاعتماد على البيانات والمعلومات المحاسبية في تزويد الإدارة بما يجعلها على بينة واطلاع على السياسات التشغيلية وكفاءة الأداء.

وتعد النظم الرقابية في هذا المجال الإطار العام الذي يحدد نوعية التدقيق من حيث الشمول والا اختصار ولذلك فأن معرفة المدقق للبيئة الرقابية يمكنه من تحديد مهمته بالصورة المطلوبة.
وتأسيسا على ذلك نجد أهمية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية حيث تمارس هذه المصارف عمليات تختلف في معطياتها  عما اعتادت عليه المصارف التقليدية، إذ لابد  من وجود ضوابط شرعية للعمليات المصرفية  قبل إقرارها وأنها تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية.
أن الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية يتعاظم دورها كلما تعددت وتنوعت العمليات المصرفية حيث لابد من رأي شرعي يتناسب وحلية المعاملة وأبعادها ضمن رؤيا إسلامية واسعة المدارك في استنباط الحكم الشرعي وهذه مهمة ليست باليسيرة إذ تحتاج إلى نفر  ذوي اطلاع واسع في الفقه والشريعة وهذه إحدى الصعوبات التي تلاقيها المصارف الإسلامية، ولعل  ذلك يمكن حله من خلال التعاقد مع من تأهل للفتيا من العلماء المعاصرين يكونوا جسر الاتصال بينهم وبين هيئة الرقابة الشرعية التي ينبغي على أعضاءها أن يكونوا مؤهلين شرعيا ومهنيا.
أن هيئة الرقابة الشرعية تبدي ملاحظاتها  عن سير العمل المصرفي الإسلامي بموضوعية واستقلالية عن طريق إعداد تقارير حسب توقيت معين أو عند الحاجة في حالة الضرورة، كما أن تقاريرها المتأنية  تقدم إلى مجلس إدارة المصرف الإسلامي حيث تتضمن الملاحظات والتوصيات عن مجريات العمل لغرض إجراء التصحيحات والتصويبات اللازمة لعمليات قادمة.

وسنركز في دراستنا على الموضوعات التالية:

أولا: مفهوم الرقابة الشرعية في إطارها العام والخاص.

ثانيا: آلية الرقابة الشرعية وتكاملها مع نظم الرقابة الأخرى في المصارف الإسلامية.
ثالثا: انعكاسات الرقابة الشرعية على السياسة التشغيلية في المصارف الإسلامية.

وصولا إلى النتائج والتوصيات ومن ثم المراجع التي استند إليها البحث.

أولا: مفهوم الرقابة الشرعية في إطارها العام والخاص:
تعني الرقابة الشرعية في مجمل مضامينها إبداء الرأي عن العمليات المصرفية المراد تنفيذها ومدى مسايرتها للقواعد الشرعية.

وتعرف الرقابة الشرعية من ناحية أخرى" عبارة عن فحص مدى التزام المصرف الإسلامي بالشريعة الإسلامية في جميع أنشطته، ويشمل العقود والاتفاقات والسياسات والمعاملات...." 1
ويعني ما ذكره أعلاه الاطلاع الكامل من قبل هيئة الرقابة الشرعية على السجلات  والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين ذوي الاختصاص حتى موظفي المصرف المعنيين في تنفيذ العمليات المصرفية.

ومن خلال التنظير المطروح يمكننا تحسس مفهوم الرقابة الشرعية من خلال  ما يلي:
1-أن هيئة الرقابة الشرعية مسئولة عن تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام المصرف الإسلامي بالنواحي الشرعية في معاملاته.
2-أن تعمل الرقابة الشرعية دون  معوقات وتدخلات يعيق عملها.

ثانيا:آلية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية وتكاملها مع نظم الرقابة الأخرى في المصارف الإسلامية:
تقوم الرقابة الشرعية على آلية معينة أساسها السير وفقا لضوابط شرعية، وهنا يستدعي الأمر وضع إجراءات عملية تترجم آلية هذه الرقابة من بينها ما يلي:

1-تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية:
ويعني هذا التخطيط رسم خطة الرقابة بصورة تنظر إلى عمق العمليات التي يمارسها المصرف الإسلامي، وهذا العمق يتجلى في فهم طبيعة العملية المصرفية المراد تنفيذها من حيث الحجم والنوع والآثار المترتبة عليها والأطراف المتعاملة، وهل هي عملية خارجية أو عملية داخلية.
أن الفهم الموضوعي للعملية المصرفية يضعها في مدار التساؤل من حيث حلية التعامل من عدمه وفقا للضوابط الشرعية وفي  ضوء الآراء الفقهية المختلفة التي تطرقت لعمليات سابقة أن وجدت وبخلاف ذلك البحث والتقصي لاستنباط رأي سواء بالقبول لعدم وجود ما يشير إلى حرمة التعامل أو رفضها لأنها تخالف نصا صريحا أو مؤولا فيه وجه مخالفة لأحكام الشريعة الغراء من خلال استشارة ذوي الاختصاص مصداقا لقوله تعالى:
     "..... وشاورهم في الأمر... سورة آل عمران: الآية159"

ومن ناحية أخرى يعتبر فهم العمليات المصرفية وإدراك أبعادها والنتائج المترتبة عليها من قبل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أمر تترتب عليه  أبعاد عدة من حيث تمرير العمليات المصرفية بالسرعة المطلوبة،خاصة إذا ما علمنا  أن العمل المصرفي يحتاج إلى سرعة الانجاز، كما أن لفهم  تلك العمليات اثر مباشر على توقيت إجراءات الرقابة الشرعية وتكوين فكرة واضحة يبنى عليها وضع خطة رقابية تتأسس على معلومات تغطي جميع نشاطات المصرف الإسلامي وتطلعاته إلى نشاطات مستقبلية فاعلة.
2-تنفيذ إجراءات الرقابة الشرعية وإعداد أوراق العمل ومراجعتها:

أن تنفيذ إجراءات الرقابة يحتاج إلى خطوات مدروسة مبنية على الدقة والوضوح وعدم اللبس،

ويمكننا في  هذا المجال تلخيص أهم هذه الإجراءات:

أ-قياس مدى معرفة العاملين في المصرف الإسلامي  بأحكام الشريعة ولو في خطوطها العريضة وخاصة أولئك الذين على تماس مع الجمهور المتعامل، حيث أن هذه المعرفة لها منافع عدة من بينها سهولة تنفيذ العمليات وسرعتها خاصة إذا مرت على الموظف المختص عمليات مشابهة اخذ بها الرأي الشرعي، وبخلاف ذلك قد يحول التردد بالتنفيذ لعدم المعرفة إلى عرقلة العملية أو التباطؤ في الانجاز الذي  ليتماشى وطبيعة العمل المصرفي في ظل ظروف المنافسة وتكنولوجيا المعلومات.
ب-التأكد من أن جميع العمليات المصرفية المنفذة أو المطلوب تنفيذها موافقة للأرآء هيئة الرقابة الشرعية وأنها تدور في دائرة الحلال.

ج-أن التعليمات والتقارير الصادرة من إدارة المصرف الإسلامي كانت متفقة وأحكام الشريعة الإسلامية في إطارها العام وأنها لم تقحم المصرف في دوامة عمليات مشكوك فيها.

د-هناك تنسيق بين هيئة الرقابة الشرعية والجهات الرقابية الأخرى مثل دائرة التدقيق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي عن الكيفية التي تمرر بها العمليات المصرفية والتأكد من صحتها.

3- توثيق النتائج وإعداد التقارير:
يجب توثيق تنفيذ الإجراءات التي اتبعتها هيئة الرقابة الشرعية في أوراق عمل كاملة بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة،حيث يعتبر ذلك بمثابة دليل عمل للتقرير عما آلت إليه الممارسات العملية وتشخيص المعوقات وطرق ملافاتها أن تكررت، وعادة أن مثل هذه الأمور تتضمنها تقارير هيئة الرقابة الشرعية التي ترفع إلى  أعلى جهة إدارية في المصرف وهي مجلس الإدارة إضافة إلى التقارير التي ترفع إلى الجهات التنفيذية في المصرف الإسلامي.
والشكل رقم(1-1) يمثل الأسلوب الإجرائي الذي تتبعه هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية محل الدراسة.
                                   شكل رقم(1-1)

                الأسلوب الإجرائي  لهيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية







ومن خلال الشكل المذكور نجد أن الرقابة الشرعية تتأكد مما يلي:

1-مدى مساهمة المصرف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2-التأكد من حسن استخدام العناصر اللازمة للتشغيل وهي المال والجهد والوقت.

3- مقارنة النتائج والمنافع التي حصل عليه المصرف أو التي سيحصل عليها مستقبلا وهي تتأطر بإطار شرعية التعامل.

بالإضافة إلى ما تقدم فأن من مهمة الرقابة الشرعية في هذا المجال إدراك درجة وعي المتعاملين مع المصرف الإسلامي وأنهم على اطلاع بما ينفذه المصرف من عمليات تمس مصالحهم وذلك منعا للغرر والغبن الذي لا تقره الشريعة السمحاء، .
أن قيام الرقابة الشرعية بهذا الدور الوقائي له أهميته في  تمشية العمل المصرفي الإسلامي وأن تكون الأطراف المتعاملة على بينة  من أمرها وفقا للقاعدة الفقهية" لا ضرر ولا ضرار" كما أن الأمر في  هذا الصدد يشكل حماية ذاتية لمصادر التمويل في المصرف الإسلامي.

ثالثا:انعكاسات الرقابة الشرعية على السياسة التشغيلية في المصارف الإسلامية:
أن دور الرقابة الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي يمثل دورا حياديا دون التأثر بمصلح المصرف فيما إذا لم تكن متوافقة مع أحكام الشريعة، لأن الرأي الذي تعتمده هذه الرقابة يعتمد على  ما تم عرضه عليها من  بيانات ومعلومات.
والشكل رقم(2) يعطي تصور الأسس فقرات رأي الرقابة
                                   شكل رقم(2)

                           أسس فقرات رأي الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
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ومن خلال الشكل أعلاه يتضح أن إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية يبنى على أسس محاسبية وأخرى سلوكية ترفد المبادئ المحاسبية بالقيم الإنسانية اللازمة.

ويرى بعض الكتاب:

" أن المحاسبة في حد ذاتها تبنى على علاقات بين المحاسبين وأطراف أخرى وان العلاقات تتأثر بالسلوك وهنا يبرز دور القيم الأخلاقية، وفي موضع آخر يرى الكاتب أن بعض الأعمال تدخل ضمن الاختيارات الحرة للمحاسبة ولا يمكن أن تطولها أية قواعد خارجية تخضع لسلطة الضمير،

وأفضل طريقة لتكوين الضمير هو الدين وان الدين الإسلامي اهتم بالأخلاق"1
ومن خلال المعنى المشار إليه نجد أن الرقابة الشرعية تعزز هذا المفهوم حيث تركز على الجانب الأخلاقي في المعاملات المصرفية الإسلامية.
ومن جانب آخر نجد أن الرقابة الشرعية تعمل على الإفصاح عن البيانات والمعلومات إفصاحا لا لبس فيه ولا تدليس ويرتكز هذا الإفصاح على العدل والإنصاف استرشادا بقوله تعالى:

  " ولا تبخسوا الناس أشياءهم" سورة الشعراء:الآية183"

ومن هنا تتبلور أهمية رأي المراقب الشرعي ذو التأهيل المهني حيث ينصب في مصلحة الإطراف المتعاملة دون مساس بمصلحة طرف لمصلحة طرف آخر حتى ولوكان ذلك المصرف الذي هو جزء من كيانه مصداقا لقوله تعالى:
  "وكذلك جعلناكم امة وسطا... سورة البقرة: الآية143"

ومن خلال الطروحات أعلاه نجد أن هناك ترابطا موضوعيا بين هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الخارجي بمفهومه العام من حيث صحة إثبات المعلومات والتقرير عنها ، ويمكن تتبع هذه العلاقة الترابطية من خلال  مايلي:2
1-الرقابة على توظيف الأموال:

يعد توظيف الأموال وتشغيلها في المصارف الإسلامية ضرورة يحتمها أمران:

الأمر الأول: المسئولية الشرعية للمصرف:

 حيث أن قيام المصارف الإسلامية بإنشاء مشروعات للاستثمار أو الترويج لها والمشاركة فيها ليس من باب الآمال أو الاختيار ولكنه من باب المسئولية الاجتماعية التي هي بمعناها العام مسئولية شرعية، وتتأصل الرقابة الشرعية في هذا المحور، حيث استقطاب الأموال بهدف الاستثمار والتشغيل ضرورة اجتماعية  حث عليها الشرع المقدس بشرط أن تكون بعيدة عن شبهة الحرام.

الأمر الثاني:أن يكون توظيف الأموال بمشروعات نافعة:

وهذا يعني أن تكون هناك دراسات مستفيضة محورها تخطيط الأهداف للتلاقي مع مختلف  احتياجات الإفراد والمؤسسات بما يكفل حسن التوزيع ومشروعية الايراداتن وهذا الأمر يتطلب رقابة ذات محورين:
أ-المحور الأول: تتبع تدفق الأموال ضمن مجالات الاستثمار والتحقق أن هذه المجالات ذات طبيعة هادفة تتفق مع رسالة المصرف في الأداء الاجتماعي وانعكاساته الايجابية.

ب- المحور الثاني: أن توظيف الأموال يتم وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية.

أن قرارات توظيف الأموال تتأثر بعوامل عدة لها محل الاعتبار من وجهة نظر الرقابة الشرعية من بينها ما يلي:
أ-عائد الاستثمار:
يرتبط عائد الاستثمار في المصارف التقليدية بعاملين رئيسين هما سعر الفائدة والإيراد المتوقع، وفي ضوء هذين العاملين يتحرك نشاط تلك المصارف، ومن الملاحظ أن أسعار الفائدة ترتبط بالزمن المحدد مقدما، أو أن تكون متغيرة حسب أسعار السوق، وليس على أساس الاعمالوالعائد الحقيقي للنشاط1.
أن مبدأ الفائدة لا تقره الشريعة الإسلامية حيث الأصل في استثمار الأموال في الإسلام هو توجيه رأس المال كي  يلتقي مع جهد الإنسان من اجل زيادة الإنتاج وبذلك تكون هناك مشاركة تعطي الفرد فرصة متكافئة بأن يكون شريكا ومنتجا وليس عاملا أجيرا.2
وياتي3 دور الرقابة الشرعية في هذا المجال للتأكد من الضوابط التي تحكم العمل المصرفي الإسلامي من حيث تجنب الربا وعدم وجود مخالفات شرعية في تنفيذ العمليات المصرفية، إضافة إلى مراعاة الأولويات لمشاريع ذات نفع اجتماعي.

ب-نوعية الاستثمار: تتحدد  أهداف المصارف التقليدية في مجال الاستثمار بهدف الكسب المادي بالدرجة الأولى، أو بعبارة أخرى توجيه رأس المال ليتلاقى مع  رأس المال حيث تتراكم  الأموال في جانب ويتراكم الحرمان في جانب آخر فينشأ الصراع والعداء والفساد1
والسبب في ذلك يرجع إلى نوعية الاستثمار في هذه المصارف التقليدية حيث أن غالبيته مبني على مبدأ الإقراض المبني على عنصر الفائدة ومن المعلوم أن هذه الفائدة تتراكم قياسا على مبدأ الفائدة المركبة وبالتالي تشكل عبئا  على تكلفة المنتجات أو تمويل الاستيراد حيث تضاف  على الإثمان، وبالتالي يتحملها جمهور المستهلكين مما يولد آثارا سلبية ذا ت مساس في المجتمع.

وهذه النظرة تتعمق في مجال الرقابة الشرعية حيث تتحقق هذه الرقابة من توظيف الأموال  في المصارف الإسلامية وان يكون هذا التوظيف في مشروعات جائزة شرعا وإنها تحقق أهدافا تنموية واجتماعية وان تتحقق فيها أيضا منافع لكل من المصرف والإطراف المتعاملة معه من غير إسراف أو تبذير، وهذا مما يعزز الربط الموضوعي بين المسئولية الاجتماعية للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية.
2-الرقابة على عنصر المصروفات:

تشكل المصروفات عنصرا مهما في مجال العمل المصرفي،ذلك أن طبيعة هذا العمل يحتاج إلى أنواع متعددة من هذا العنصر، والصعوبة التي تواجه المصارف بصورة عامة في هذا المجال ضعف التحكم بهذه المصروفات وتوجيهها توجيها إرشاديا يحقق أعلى موارد بأقل تكلفة ممكنة.
والمصارف الإسلامية لاتخلو من مشكلة في هذا الصدد ، إلا أن العمل المصرفي الإسلامي يكون أكثر تحديدا للمصروف ذلك أن العمليات المصرفية في هذه المصارف تتحدد معالمها مسبقا وترتبط مصروفاتها بإيراداتها بشكل مباشر فهي تأخذ من محاسبة التكاليف أسلوبا منهجيا في ربط التكلفة بالإيراد ضمن مراكز ربحية معلومة مسبقا كما هو الحال في عمليات المضاربة والمشاركة والمرابحة،.
وباتي دور الأنظمة الرقابية في تعزيز هذا الجانب ومنها نظام الرقابة الشرعية الذي يشكل إجازة مرور لتنفيذ عملية ما فهو يأخذ على عاتقة تمرير العمليات بشرط عدم مخالفتها للضوابط الشرعية وتحديد مسئولية القسم المختص بحيث يكون الصرف قد نال درجة القناعة في تنفيذ العملية التي تمت إجازتها.
كما يمكن لنظام الرقابة الشرعية في مجال المصروفات أن يتطلع إلى الخطط المرسومة من قبل الأقسام الإنتاجية في المصرف وتحديد أوجه الصرف العادلة والإيرادات المخطط لها من اجل تقييم أداء الأقسام.
والجدول رقم(1) يوضح الكيفية التي يتم بها قياس أداء الأقسام.

                                               جدول رقم(1)

قياس أداء القسم من وجهة نظر الرقابة الشرعية

	البيان
	هامش المساهمة للقسم(1)
	ربح القسم الخاضع للسيطرة
	الربح المباشر للقسم
	الربح الصافي للقسم

	
	 1
	2
	3
	4

	الإيراد
	100000
	100000
	100000
	100000

	المصروفات المباشرة
	
	
	
	

	المصروفات المتغيرة
	40000
	40000
	40000
	40000

	
	
[image: image3]
	
	
	

	
	60000
	
	
	

	
	
	
	
	

	مصروفات ثابتة خاضعة للسيطرة
	
	10000

	10000
	10000

	
	
	50000
	
	

	مصروفات ثابتة غير خاضعة للسيطرة
	
	
	5000
	5000

	
	
	
	45000
	

	المصروفات غير المباشرة
	
	
	
	15000

	
	
	
	
	30000


ومن ناحية اخرىتجري الرقابة الشرعية بعض التحليلات المهمة للعمليات المصرفية والتي تعطي بعض المؤشرات التي  تتفق مع الأداء الاجتماعي للمصرف ويمكن تلخيصها بالجدول رقم(2):

                                                  جدول رقم(2)

                             تحليل العمليات المصرفية بما ينسجم والأداء الاجتماعي

	نوع العملية
	1

الهدف
	2

نسبة تحقيق الهدف%
	3

المبالغ المستثمرة/دينار
	4

المعدل القياسي

	
	
	المصرف    العميل
	
	المصرف    العميل

	المرابحة
	تحقق ربح
	   5%     3%
	100000
	5000       3000   

	المشاركة
	تحقق ربح
	  10 %    5%
	200000        
	20000     10000

	المضاربة
	تحقق ربح
	  8%      4%
	300000
	24000     12000


 ومن خلال الجدول المذكور نجد أن العمود رقم(1) يشكل الهدف المرغوب والعمود رقم(2) يشكل النسبة المفترضة في تحقيق الهدف أما العمود رقم(3) فيشكل المبالغ المستثمرة في كل عملية والتي ساهم بها كل من المصرف والعميل أما العمود رقم(4) فيشكل العائد القياسي لكل من المصرف والعميل  .

وبهذا فأن الرقابة الشرعية تستطيع معرفة النتائج التي تحققها العمليات المختلفة ومن خلال ذلك تتعرف على أي من العمليات أفضل وتحقق مصالح الإطراف المتعاملة.   
3- الرقابة على عنصر العمل:

يعد العنصر البشري ذو الكفاءة العالية من الأمور التي تؤخذ بنظر الاعتبار في العمل المصرفي  
وتنبع اهميةالرقابة على هذا العنصر تبعا لأهمية النشاط.
ولما كان العمل في المصارف الإسلامية  هو عمل منمط ويخضع لمواصفات معينة لذلك تستدعي الضرورة وضع ضوابط رقابية تتلاءم مع الممارسات الميدانية ومن بين تلك الضوابط نظام الرقابة الشرعية، وهذا النظام بالرغم أن مسئوليته الرئيسة هي  معرفة توافق العمليات ومتطلبات الشريعة، إلا انه من جانب آخر يلحظ مدى كفاءة العمل المنفذ حيث يسترشد بمعايير عدة في هذا الاتجاه منها:

-معيار الوقت   Time.

-معيار الاستخدام Usage.
-معيار الأداء performance
وهذه المعايير الثلاث تشكل الإطار العام لعنصر العمل المطلوب.

ومن ناحية أخرى يتتبع نظام الرقابة الشرعية من وجهة نظر خاصة الانحرافات السلبية في أداء العمل وما هي مسبباتها فمثلا يتأكد مما يلي:

· أن الانحرافات سببها أعمال أوكلت إلى أشخاص وهي ليس من اختصاصهم.

· هناك نقص في فهم العمليات المصرفية من قبل المنفذين لها.
· عدم وجود محفزات تتناسب وحجم العمل.
وهذه المؤشرات قد تعطي دلالة أيضا بعدم الالتزام بإحكام الشريعة في تنفيذ العمليات المصرفية.

والشكل رقم (3) يعطي تصورا عن فحص الرقابة الشرعية ونظرتها لأداء العمل

                                        الشكل رقم(3)

                 نظرة الرقابة الشرعية عن أداء العمل المصرفي    
[image: image4]
النتائج والتوصيات
من خلال الدراسة وحيثياتها يمكننا التوصل إلى أهم النتائج والتوصيات وكما يلي:
أولا: النتائج:

1-أن المصارف الإسلامية أصبحت ضرورة تحتمها متطلبات العمل المصرفي في الدول العربية والإسلامية، ولابد في هذا المجال من وجود أنظمة رقابية متعددة ومن بينها نظام فعال للرقابة الشرعية.
2-أن المصارف الإسلامية تمارس عملها في ظل أحكام الشريعة الإسلامية وهذا يعزز مهمة الرقابة الشرعية في إبداء الرأي الشرعي لممارسة العمل المصرفي.

3-أن العمل المصرفي الإسلامي هو عمل مفتوح على كافة أوجه النشاط وهذا يستدعي وضع ضوابط شرعية خشية الوقوع في المحذور مما يستدعي وجود نظام رقابة شرعية.

4-أن الصفة الاجتماعية للمصارف الإسلامية تستدعي أن تشمل نشاطات المصرف النظم الحديثة للعمليات المصرفية التي يكون محورها تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار وهذا يتطلب تدعيم العمل المصرفي بإرشادات مهمة عن كيفية توظيف الأموال بما يتلاءم والكسب الحلال في ظل نظام رقابة شرعية.

5-تسعى المصارف الإسلامية إلى وضع محددات للبرنامج الاستثماري المعتمد لديها من حيث السلامة الشرعية والفنية والتجارية وهذه المعطيات تتطلب نظام رقابة شرعية.
ثانيا :التوصيات:

تستند التوصيات على مجالات العمل التي تمارسها المصارف الإسلامية وأبعادها المستقبلية ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها يمكننا بيان التوصيات الآتية:

1-تستدعي الحاجة إلى إيجاد عدة مستويات من الرقابة الشرعية بحيث يتضمن هيكلها التنظيمي على خبراء في المحاسبة والتدقيق والتأهيل الشرعي بحيث يكون هناك فريق عمل متكامل في سرعة اتخاذ القرار المناسب في العمل المصرفي الإسلامي.

2-لابد وان تتفق المصارف الإسلامية على إصدار دليل موحد للفتاوى الشرعية عن طريق لجان مشتركة من هيئات الرقابة الشرعية في تلك المصارف مع استمرارية تحديث هذا الدليل بالفتاوى المستجدة.
3-تبادل الخبرات والتجارب والممارسات بين المصارف الإسلامية وتوسيع قاعد نشر المعلومات بين هذه المصارف لتكون هيئات الرقابة الشرعية على اطلاع وبينة عن مجريات الإعمال.

4-تركيز أهمية المعلومات المحاسبية في ظل أنظمة الكترونية حديثة مما يعزز دور الأنظمة الرقابية التي هي الأخرى تحتاج إلى تقنيات حديثة لتنفيذ برامجها في جانبها الشرعي والإجرائي.
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